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المبحث الثالث: الاشتراك اللفظي في علمي أصول الفقه والمنطق



اهتم علماء الأصول بالمشترك اللفظي إهتمامهم بالترادف من قبل؛ إذ دلالة الألفاظ عند الفريقين ذات أثر كبير؛ لأن إستنباط الأحكام الفقهية في علم الأصول قائم أساسا على تحديد معاني الألفاظ في مصادر التشريع الإسلامي، فنظروا في مسائل الإشتراك المختلفة، وأدلوا برأيهم فيها.

وكذلك الأمر في علم المنطق، إذ إن موضوعه تحديد معاني الألفاظ ؛ لأنها وسيلة التعبير، ونقل الأفكار، فكان أن جعل المناطقة البحث في الألفاظ، ومنها المشترك بابا من أبواب على المنطق، يقول صاحب شرح السلم: «اعلم أن المنطقي لا بحث له عن الألفاظ لكن لما كثر الاحتياج إلى التفهم بالعبارة، واستمر حتى كأن المتفكر يناجي نفسه بألفاظ من حيث إنها تدل على المعاني بابا من المنطق تبعا»
.

المطلب الأول: تعريف الاشتراك اللفظي:

      عرف علماء الأصول المشترك اللفظي تعريفا مفصلا، وميزوه عما قد يلتبس به، من مثل دلالة اللفظ على الحقيقة والمجاز، واشتباهه باللفظ المتواطئ، يقول في هذا الإمام الرازي: «اللفظ المشترك هو اللفظ الموضوع لحقيقتين مختلفتين أو أكثر، وضعا أولا من حيث هما كذلك، فقولنا: الموضوع لحقيقتين مختلفتين، احترزنا عن الأسماء المفردة، وقولنا: وضعا أولا، احترزنا به عما يدل على الشيء بالحقيقة، وعلى غيره بالمجاز، وقولنا: من حيث هما كذلك، احترزنا به عن اللفظ المتواطئ؛ فإنه يتناول الماهيات المختلفة، لكن لا من حيث إنها مختلفة، بل من حيث إنها مشتركة في معنى واحد »(
)    

      أما عند المناطقة، فإننا لا نجد اختلافا يذكر،لاسيما إذا عرفنا أن كثيرا من المناطقة أصوليون قبل أن يكونوا مناطقة، فهذا الغزالي – الأصولي المنطقي- يعرف الاشتراك في كتابة منطق تهافت الفلاسفة، بقوله: «أما المشتركة: فهي اللفظ الواحد الذي يطلق على موجودات مختلفة بالحد والحقيقة، لإطلاقا متساويا، كـ (العين) تطلق على العين الباصرة، وقرص الشمس، وهذه مختلفة الحدود والحقائق(
) ».


المطلب الثاني: الخلاف في الاشتراك اللفظي عند علماء الأصول


      اختلف علماء الأصول في مسألتين حول المشترك اللفظي، اختلفوا أولا في وقوعه، ثم اختلفوا ثانيا في جواز استعماله في جميع معانيه على العموم.

1- الخلاف في وقوعه:

        لم يكن الاشتراك اللفظي محل خلاف في عصر الإمام الشافعي، بل كان من المسلمات اللغوية التي لا نقاش فيها، شأنه في ذلك شأن الترادف، إذ هما من أساسيات اللسان العربي واتساع معانيه، والجاحد بهما يعد جاهلا بالعربية وفقهها، يقول الإمام الشافعي في (رسالته): «خاطب الله العرب بلسانها، على ما تعرف من معانيها، وكان مما تعرف من معانيها اتساع لسانها تسمي الشيء الواحد بالأشياء الكثيرة، وتسمي بالاسم الواحد المعاني الكثيرة، وكانت هذه الوجوه التي وصفت اجتماعها في معرفة أهل العلم منها به ... معرفه (
) واضحة عندها، ومستنكرا عند غيرها ممن جهل هذا من لسانها، وبلسانها نزل الكتاب، وجاءت السنة»(
) ، فالترادف والاشتراك من سنن العرب في كلامها، ومنكر ذلك جاهل لا يعتد برأيه عند الإمام الشافعي.


     ثم تباينت آراء أهل الأصول في هذه المسألة بعد ذلك، فمنهم من قال بوجوب وقوعه، ومنهم من منع ذلك ونفاه، ومنهم من قال بجوازه ووقوعه.

     الفريق الأول يرى أن الألفاظ المشتركة واجبة الوقوع، وذلك لتناهي الألفاظ، وانتقاء تناهي المعاني؛ ولوجود الألفاظ العامة كذلك في اللغة، يقول الإمام الرازي: «أما القائلون بالوجوب، فقد احتجوا بأمرين: الأول: أن الألفاظ متناهية، والمعاني غير متناهية إذا وزع على غير المتناهي لزم الاشتراك ... الثاني: أن الألفاظ العامة، كالوجود، والشيء، لابد منها في اللغات، ثم قد ثبت أن وجود كل شيء نفس ماهيته، فيكون كل شيء مخالفا لوجود الآخر، فيكون قول(الموجود) عليها بالاشتراك »(
)، وقد أجاب علماء الأصول المنكرون لهذا الرأي عن هاتين الحجتين، يقول مثلا الإمام الشوكاني: «وأجيب عن الدليل الأول: بمنع عدم تناهي المعاني إن أريد بها المختلفة أو المتضادة ، وتسليمه مع منع وفاء الألفاظ بها إن أريد المتماثلة المتحدة في الحقيقة أو المطلقة؛ فإن الوضع للحقيقة المشتركة كاف في التفهيم، وأيضا لو سلم عدم التناهي كل منهما لكان عدم تناهي ما يحتاج إلى التعبير والتفهيم ممنوعا، وأيضا لا نسلم تناهي الألفاظ لكونها متركبة من المتناهي ، فإن أسماء العدد غير متناهية مع تركبها من الألفاظ المتناهية، وأجيب عن الدليل الثاني: بأنا لا نسلم أن الألفاظ العامة ضرورية في اللغة، وإن سلمنا ذلك، لا نسلم أن (الوجود) مشترك لفظي، لم لا يجوز أن يكون مشتركا معنويا، وإن سلمنا ذلك لم لا يجوز اشتراك الموجودات كلها في حكم واحد سوى الوجود، وهو المسمى بتلك اللفظة العامة ».
      وأما الفريق الثاني، فيرى أن الألفاظ المشتركة محال وقوعها؛ لأنها تعوق وظيفة اللغة في التواصل الفكري، فلا تفيد فهم المقصود، يقول الإمام الرازي : «أما القائلون بالامتناع ، فقد قالوا: المخاطبة باللفظ المشترك لا تفيد فهم المقصود على سبيل التمام؛ وما يكون كذلك كان منشأ للمفاسد ... وما يكون منشأ للمفاسد وجب أن لا يكون»)
( ،وقد أبطل هذا الرأي علماء الأصول المنكرون لهذا الاتجاه، فقد أجاب الإمام الشوكاني عن ذلك بوجود أسماء الأجناس في اللغة، يقول: «إنه لا نزاع في أنه لا يحصل الفهم التام بسماع اللفظ المشترك لكن هذا القدر لا يوجب نفيه؛ لأن أسماء الأجناس غير دالة على أحوال تلك المسميات لا نفيا ولا إثباتا، والأسماء المشتقة لا تدل على تعيين الموصوفات البتة، ولم يستلزم ذلك نفيها وكونها غير ثابتة في اللغة» (
).


      وأما الفريق الثالث، فيرى أن الألفاظ المشتركة جائزة الوقوع، بل هي واقعة فعلا، فأثبت جوازها ووقوعها ، ثم تبين الأسباب التي تؤدي إلى حدوث الاشتراك في الألفاظ.


      فجواز وقوع الاشتراك ثبت عقلاً، ووقع  فعلاً؛ لأسباب ذكرها أصحاب هذا الرأي، وقد أقر وقوع المشترك كثير من علماء الأصول، يقول ابن السبكي مثلا: « المشترك واقع خلافا لثعلب والأبهري والبلخي مطلقا»(
).

      ويرجح كذلك الإمام الرازي وقوعه بقوله: « وأما الوقوع: فمن  الناس من قال: إن كل ما يظن مشتركا فهو إما أن يكون متواطئا، أو يكون حقيقة في أحدهما، مجازا في الآخر ... وعندنا أن كل ذلك ممكن، والأغلب على الظن وقوع المشترك، والدليل عليه: أنا إذا سمعنا (القرء) لم نفهم أحد المعنيين من غير تعيين ، بل بقي الذهن مترددا، ولو كان اللفظ متواطئا، أو حقيقة في أحدهما مجازا في الآخر لما كان كذلك, فإن قلت: لم لا يجوز أن يقال: كان حقيقة في أحدهما، مجازا في الآخر، ثم خفي ذلك، قلت: أحكام اللغات لا تنتهي إلى القطع المانع من الاحتمالات البعيدة، وما ذكرتموه، لا ينفي كونه حقيقة فيهما الآن وهو المقصود، والله أعلم»(
)

ولا يكتفي آخرون بإقرار المشترك في اللغة، بل يرونه يمثل الجانب الأكبر من ألفاظ اللغة؛ لأنه ثابت في الحروف والأفعال ، وكثير من الأسماء يقول السيوطي في هذا : «وقد ذهب بعضهم إلى أن الاشتراك أغلب ... قال: لأن الحروف بأسرها مشتركة بشهادة النحاة، والأفعال الماضية مشتركة بين الخبر والدعاء ، والمضارع كذلك، وهو أيضا مشترك بين الحال والاستقبال ، والأسماء كثير فيها الاشتراك؛ فإذا ضممناه إلى قسمي الحروف والأفعال كان الاشتراك أغلب »(
)

ويؤكد هذا الفريق أيضا وقوع المشترك في القرآن والحديث خلافا لمن أنكر وقوعه في اللغة أصلا، يقول الإمام الرازي: «يجوز حصول اللفظ المشترك في كلام الله تعالى، وكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم, والدليل على جوازه وقوعه، كما ﭧ ﭨ ﭽ ﭸ  ﭹ     ﭺ  ﭻ  ﭼﭽ  ﭼ البقرة: ٢٢٨  وو وكما ﭧ ﭨ ﭽ ﮑ  ﮒ     ﮓ    ﮔ  ﭼ التكوير: ١٧: ، فإنه مشترك بين الإقبال والإدبار»)
(، ويقر وقوعه في الكتاب والسنة الإمام الشوكاني، فيقول: «هو واقع في الكتاب والسنة، فلا اعتبار بقول من قال إنه غير واقع في الكتاب فقط، أو غير واقع فيهما، لا في اللغة»(
)

وقد بين أصحاب هذا الرأي الأسباب التي تؤدي إلى حدوث الاشتراك اللفظي في اللغة ، فكان منها في رأيهم:

1- التردد بين الحقيقة والمجاز: وذلك بأن يوضع لفظ لمعنى حقيقتي، ثم يشتهر استعماله في معنى مجازي، فينقل اللفظ إلينا على أنه حقيقة في المعنيين ، والمجاز إن استغنى عن القرينة التحق بالحقيقة، وحصل الاشتراك( 
)
2- التردد بين المعنى الحقيقي والمعنى العرفي: فقد ينتقل اللفظ من معنى أصلي حقيقي إلى معنى اصطلاحي عرفي، فيكون حقيقة لغوية في الأول، وعرفية في الثاني ، ويصبح مشتركا بينهما
3- تطور الاستعمال،أو الاشتراك المعنوي: قد يوضع اللفظ لمعنى عام يجمع بين معنيين فتصلح الكلمة لكل منهما بسبب المعنى الجامع، وهذا ما يسمونه بالاشتراك المعنوي، ويغفل الناس عن المعنى الأصلي، وتصبح الكلمة في ظن الناس من قبيل المشترك اللفظي (
). 
4- أن يضع الواضع الكلمة لمسمى، وعند الإشارة إليه يكون مع المسمى غيره فيتلقاها عنه السامع من غير أن يتأكد حقيقة ما وضعت له الكلمة، فتستعمل في الشيء، وفيما كان معه، وفيهما جميعا، وربما ينفصلان بعد، وقد يكونان ضدين كما في نحو (جون) فإنه وضع في الأول للسحاب، وفيه الأبيض والأسود، حتى إذا كان أبيض صرفا أو أسود صرفا فهو (جون) .. أما أن يضع واضع كلمة لمعنى ثم يضعها بعينها لمعنى آخر من غير أن يكون بين المعنيين علاقة أو تشابه ، فهذا ما لا نظنه وقع إلا قليلا ، كوضعهم ل (مَفعَل) للزمان والمكان مثلا ».
ب_الخلاف في استعماله في جميع معانيه:

اختلف علماء الأصول منعا وتجويزا لعموم المشترك، وهو إطلاق اللفظ المشترك وإرادة جميع معانيه غير المتضادة، وذلك في حال تجرده عن القرينة التي ترجح أحد معانيه، لا المجموع من حيث هو مجموع، فإنه غير متنازع فيه، مثال ذلك: اختلافهم في المقصود من معنى (السجود) كما ﭧ ﭨ ﭽ ﭳ  ﭴ  ﭵ  ﭶ   ﭷ    ﭸ   ﭹ  ﭺ  ﭻ  ﭼ  ﭽ  ﭾ  ﭿ  ﮀ       ﮁ  ﮂ  ﮃ   ﮄ  ﮅ  ﮆ  ﮇﮈ   ﮉ  ﮊ  ﮋ  ﮌﮍ  ﮎ  ﮏ  ﮐ  ﮑ  ﮒ    ﮓ  ﮔﮕ   ﮖ       ﮗ  ﮘ  ﮙ  ﮚ  ﮛ  ﮜ  ﭼ الحج: ١٨,  إذ السجود من الإنسان وضع الجبهة على الأرض، ومن غيره مطلق الانقياد والخضوع، فهل هنا المعنيان معاً؟ وهي يجوز ذلك؟

أما المانعون، فيقول الإمام الشوكاني: «ذهب أبو هاشم وأبو الحسن البصري و الكرخي إلى امتناعه»(
)، وكذلك اختاره الإمام فخر الدين في كتبه كلها، ونقله الآمدي عن أبي عبد الله، والقرافي عن أبي حنيفة(
).


وقد اختلف المانعون، فمنهم من منع منه لأمر يرجع إلى القصد، ومنهم من منع منه لأمر يرجع إلى الوضع، وهو المختار عند الإمام الرازي(
)؛ وذلك لأن المشترك لم يوضع لكل معانيه بوضع واحد، وإنما وضع لكل معنى من معانيه بوضع خاص، فلا يراد منه مجموع معانيه حقيقة؛ لأنه لم يوضع له، وتكون إرادة جميع المعاني مخالفة لهذا الوضع الخاص، بل ولا يكون للكلام فائدة(
), وبعض المانعين جوزه في النفي دون الإثبات، وبعضهم جوزه في المثنى والجمع دون المفرد(
)
  وأما المجوزون، فيقول الإمام الشوكاني: «ذهب الشافعي والقاضي أبو بكر، وأبو علي الجبائي، والقاضي، عبد الجبار بن أحمد، والقاضي جعفر، والشيخ حسن، وبه قال الجمهور، وكثير من أئمة أهل البيت – إلى جوازه(
)» في مفهوماته غير المتضادة(
)، واختار الجواز كذلك البيضاوي، وابن الحاجب، ونقله القرافي عن مالك(
)، بل ونقل عن الشافعي، والباقلاني وجوب حمله على جميع معانيه.


     وقد اختلف في استعماله عند المجوزين بين الحقيقة والمجاز، فذهب القرافي، وابن الحاجب إلى جواز استعماله مجازا، وذهب الشافعي، والقاضي والغزالي إلى جواز استعماله حقيقة(
).


     وحكم المشترك عند المجوزين إعماله في جميع معانيه، وإرادة كل واحد من معانيه سواء أكان واردا في النفي أم في الإثبات، ولكن لا يحمل على أحد المعاني إلا بقرينة(
).
المطلب الثالث: مسائل الخلاف في الاشتراك اللفظي عند المناطقة

1- الخلاف في وقوعه :

     وكما اختلف علماء الأصول في وقوع المشترك اختلف المناطقة، وكانوا لهم تبعا، فمنهم من قال هو غير ممكن، ومنهم من قال بل هو ممكن وأجاب عن حجج المنكرين، يقول في ذلك صاحب مرآة الشروح: « قال البعض ليس بممكن لأن المقصود من الوضع فهم المعنى، وإذا وضع لمعان كثيرة فلا يفهم واحد منها عند خفاء القرينة، وإلا يلزم الترجيح بلا مرجح، وفهم الجميع يستلزم ملاحظة النفس وتوجهها إلى أشياء كثيرة بالتفصيل عند الإطلاق ... وأجيب عنه بأن المقصود قد يكون الإجمال دون التفصيل، وقد يكون في التفصيل مفسدة ... فالأصلح أنه ممكن لعدم امتناع وضع اللفظ لمعان متعددة مختلفة بأوضاع متعددة، والغرض قد يحصل بالإجمال، وقد يجاب بأنه يفهم واحد من المعاني ولا يلزم الترجيح بلا مرجح لجواز أن يكون بين بعض المعاني والذهن مناسبة ينتقل من اللفظ إليه »(
)
2-  خلاف في استعماله في جميع معانيه:

     وإذا نظرنا ما عند المناطقة في هذه المسألة، فإننا نجدهم يتبعون علماء الأصول في تقسيماتهم ويقرون نهج أئمة الفقه في عموم المشترك، ففريق تبع الإمام الشافعي صراحة في تجويز ذلك، وفريق تبع أبا حنيفة في منع ذلك، وأيضا تواصل الخلاف إلى نوع هذا الاستخدام أهو حقيقة أم مجاز ؟ يقول صاحب مرآة الشروح: « اختلف بعد تسليم الوقوع في أنه يوجد العموم ويراد بلفظ المشترك أكثر من معنى واحد أو لا، الأول: مذهب الشافعي، والثاني: مذهب أبي حنيفة ثم بعد كونه عاماً .. اختلف في أن إرادة العموم على سبيل الحقيقة أو المجاز، فذهبت طائفة إلى أنه حقيقة؛ لأن كلا من معانيه موضوع له فكان مستعملا في الموضوع له، وهذا هو الحقيقة، والآخر قال أنه مجاز لأن لفظ المشترك ليس موضوعا لمجموع المعنيين، وإلا لما كان استعماله في أحدهما على سبيل الانفراد حقيقة... فلا يجوز إرادة معنييه معاً، ولا يكون ذلك إلا بأن يراد أحد المعنيين على أنه نفس الموضوع له، والآخر على أنه يناسبه فيكون جمعا ً بين الحقيقة والمجاز ».
      وحكم المشترك عند المناطقة أنه لا يجوز استخدامه في المخاطبة والبرهان، ما لم يقترن بما يوضح المراد منه، يقول الإمام الغزالي: «وأما المشتركة فلا يؤتى بها في البراهين خاصة، ولا في الخطابات، إلا إذا كانت معها قرينة »(
)
     وبهذا يتبين أن المناطقة تبعوا علماء الأصول أيضا في تقسيماتهم لمسائل الخلاف في المشترك اللفظي، فبعضهم يراه غير ممكن، وبعضهم يراه ممكنا، ثم فريق من هؤلاء يراه ممكنا، لكنه غير واقع، وفريق يراه واقعا، ومن هذا الأخير من أنكره بين الضدين، ومنهم من قال به، ودفع عنه حجج المنكرين، ثم اقتفى المناطقة أثر الأصوليين في الخلاف حول عموم المشترك، بل وصرحوا أن هناك مذهبين ، الأول للإمام الشافعي، والثاني للإمام أبي حنيفة، وهم بعد يسترشدون بكتب الأصول، ويستدلون بأدلتها، ويحيلون عليها لمزيد من التفصيل.

المطلب الرابع: أقسام المشترك


      بحث علماء الأصول في أقسام المشترك، فبينوا أن مفهوميه متضادان أو متواصلان، والمتواصلان إما أحدهما جزء للآخر، أو ملازم له، يقول في ذلك الإمام الرازي: «المفهومان، إما أن يكونا متباينين: كالطهر والحيض المسميين بـ :(القرء)، أو لا يكونا متباينين، بل يكون بينهما تعلق، وحينئذ، لا يخلو إما أن يكون أحدهما جزءا من الآخر، فالأول مثل ما إذا سمي معنى عام باسم، وسمي معنى خاص تحته بذلك الاسم، فوقع الاسم عليهما، والحالة هذه يكون بالاشتراك مثل: الممكن إذا قبل لغير الممتنع، وقبل لغير الضروري، فإن غير الممتنع أعم من غير الضروري، فإذا قيل الممكن عليهما فهو بالاشتراك، وأما أن لم يكن أحدهما جزءا من الآخر ، فلا بد وأن يكون أحدهما صفة للآخر ، وهو كما إذا سمي شخص أسود اللون بـ (الأسود) »(
).

      وإذا انتقلنا إلى علم المنطق نجد أن الإمام الغزالي يقسم المشترك إلى قسمين: أحدهما التضاد، والآخر التباين، يقول: «وهي أيضا أقسام, فمنها: ما يقع في أحوال الصيغة، كالاسم الذي يتحد فيه بناء الفاعل والمفعول نحو: (المختار)، فإنك تقول: زيد مختار ، والعلم مختار, وأحدهما بمعنى الفاعل، والآخر بمعنى المفعول، وكالمضطر، وأشباهه, ومنها: ما يقع على عدة أمور متشابهة في الظاهر، مختلفة في الحقيقة، لا يكاد يوقف على وجه مخالفتها، كـ (الحي) الذي يطلق على (الله) وعلى (الإنسان) وعلى (النبات), و(النور) الذي يطلق على المدرك بالبصر، المضاد للظلام، وعلى العقل الهادي إلى  غوامض الأمور».


فقد قرر علماء الأصول أن الاشتراك خلاف الأصل(
)، ومعنى ذلك أن اللفظ إذا تردد بين الاشتراك والانفراد بالمعنى، كان الغالب  على الضن هو الانفراد، واحتمال الاشتراك مرجوح، أي أن عدم الاشتراك هو الأرجح، فإذا ورد لفظ في القرآن أو السنة يحتمل الاشتراك وعدمه، كان عدم الاشتراك أولى بالاعتبار.


       وأسباب كون المشترك خلاف الأصل ومرجوحا تتلخص عند الأصوليين في أربعة أمور وهي: عدم فهم المعنى من دون تفسير، وامتناع الاستدلال بالنصوص، وقلة الاشتراك في اللغة إذا ما قيس بالألفاظ المتباينة، وتضمنه مفاسد للسامع واللافظ، يقول في ذلك الإمام الإسنوي: «إنه خلاف الأصل، وإلا لم يفهم ما لم يستفسر، ولا امتنع الاستدلال بالنصوص، ولأنه أقل بالاستقراء، ويتضمن مفسدة السامع؛ لأنه ربما لم يفهم وهاب استفساره، أو استنكف، أو فهم غير مراده وحكى لغيره فيؤدي إلى جهل عظيم، وأما تضمنه لمفاسد اللفظ فلأن السامع قد لا يفهم فيحتاج المتكلم إلى ذكره باسمه المفرد، فيكون تلفظه باللفظ المشترك عبثا لا فائدة فيه، وأيضا فإنه يؤدي إلى  إضراره؛ لاحتياجه دائما إلى التفسير، وقد يشق عليه التعبير العارض ، وأيضا فلأنه ربما يعتمد فهم السامع، مع أنه لم يفهم فيضيع، غرضه»؛ لذلك كله عدَّ علماء الأصول الاشتراك مرجوحاً.
وإذا تحقق الاشتراك وجب على المجتهد ترجيح أحد معانيه بقرينة لفظية أو حالية ، ترجّح المعنى المراد، والمراد بالقرينة اللفظية ما صاحب اللفظ، والمراد بالقرينة الحالية ما كانت عليه العرب حين ورود النص من شأن معين(
),


      والقرينة بعد ذلك إما تدل على حال كل واحد من مسميات اللفظ إلغاء أو اعتبارا ، أو حال البعض إلغاء أو اعتبارا، وإما على حال الكل من حيث هو كل إلغاءًا أو اعتبارًا (
)
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